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Abstract 

 
The subject of research in the agency in concluding the contract of marriage and divorce 

concludes a comparative study between the Iraqi law and the Islamic law in that a person other than the 
original in the contract concludes the contract and all the effects of the contract are disposed of to the 
principal, the original party in the contract. This may be inherent in circumstances that may not be 
possible. The contract is concluded in the circumstances that surround it, and the husband may also 
assign another person to divorce. The agent will divorce the wife on his behalf. This is a dispute 
between the Iraqi law and the Islamic law. The Sharia allows the agency for the wife and non-wife to 
divorce. The wife is allowed to divorce through the agency from the husband, so we will separate the 
subject of the agency in marriage and divorce in two sections devoted to the first section of the concept 
of the Agency and we will discuss in the second section of the agency in marriage and divorce and if 
we finished all of this research concludes with the most important results and proposals. 
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   مكي عبدإيناس

  .العراق/محافظة بابل/ جامعة بابل / كلية القانون /  القانون الخاص فرع
  : الخلاصة

 الاسلامية في شريعة عقد الزواج والطلاق دراسة مقارنة بين القانون العراقي والبرام في إلوكالة في االبحث      يتخلص موضوع 
 ، في العقدالأصيل وهو الطرف ل العقد الى الموكَّثار جميع آف بإبرام العقد وتنصرعقد، غير الاصيل في الخرأن يقوم شخص آ

 الطلاق فيقوم الوكيل يقاع قد يوكل الزوج شخص آخر في إوكذلك ها، فيقد العبراموف لايستطيع إ الاصيل في ظريكونوهذا قد 
 أن لزوجة، ولغير اجة تجيز الوكالة للزوة فالشريعسلامية والشريعة الاعراقيبطلاق الزوجة نيابة عنه وهذا خلاف بين القانون ال

 وعليه ، من الزوجالة الوكريق طمن في إيقاع الطلاق فقط للزوجة  يجيز إلاّفلا الشخصية قانون الاحوال ما أ،طلاق البإيقاعتقوم 
 نخصص المبحث الاول لمفهوم الوكالة وسنتناول في المبحث الثاني ين الوكالة في الزواج والطلاق في مبحثموضوع لفسوف نفص
  .المقترحات اهم النتائج و والطلاق واذا انتهينا من كل ذلك نصل البحث بخاتمة نسجل فيهازواجالوكالة في ال

  
   الشريعة الاسلاميةالقانون، الطلاق، ، الزواجعقد الوكالة،  :لة الداالكلمات
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  المقدمة-1
 فمن خلالها ، فهي تساهم في تطوير النشاط القانوني، البارزةهمية العقود ذات الأمن لة الوكاتعد

 يكون حاضرا لانه يضطر لحضور حقيقي من جانبه ن أدون من بالتصرفات القانونية القياميستطيع الشخص 
المشرع العراقي في القانون المدني العراقي نظمها التي من العقود عقد الوكالة ن كما أ، بواسطة وكيله احكم 

  . الاحوال الشخصيةن المدنية وقانو كقانون المرافعاتةمع الاشارة اليها في القوانين الخاص
 على جعل قدان المتعاتفق إلا إذا نص القانون  على خلاف ذلك،أو أ،ة الوكالة من العقود الرضائيتعد

 ، يكون موضوعها تصرف قانونيها ذات بحدالوكالة و، الالتزام بهذا الشكلفينبغي ، معينشكلالوكالة تتم ب
 نشاء إه غايتا عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعلأنه يعد من التصرفات القانونية لزواج هو معلوم أن اوكما

 من  و ألزوج من االوكالة وتكون ة، الوكالطريق قد يبرم من أذن فالزواج ، المشتركة والنسلللحياةرابطة 
 أيضا فكل ذلك ، الشروط والاوصافببعض قيد أو شرط وقد تكون مقيدة دون من تكون مطلقة وقد .زوجةال

 من جانب ر صادصرف الطلاق كتن اما ك، بالزواجالمتعلقة هذا العقد أحكام ببيان الشريعة الاسلامية نظمته
 ونية الشروط القانه فيفر تتوخرا آا الزوج شخصل يوكّينما الوكالة حطريقالرجل بشكل عام قد يقع من 

 ايقاعاز بصريح العبارة  فقد أجالشخصية الاحوال ونوأما في ظل قان.  طلاق زوجتهيقاعوالشرعية في إ
 مايسمى وهذاالطلاق من الزوج أو من القاضي حينما يكون بناء على دعوى صادرة من الزوج أو الزوجة 

  .  فوضت بهو أكّلت، وإن الزوجة من وقد يقع ، القضائي بينهمالتفريقا
  مشكلة البحث-2

 موقف القانون العراقي في قانون الاحوال الشخصية بين خلاف اك هنأن البحث في مشكلة تتضمن
  . في الزواج والطلاقلة الوكاموضوعوالشريعة الاسلامية في 

   أهمية البحث-3
 موجودين في الزوجان لايكونواد قلأنه ، الوكالةق عن طريلزواج عقود ارام الحاضر أبا وقتنيشهد

 الطلاق ع كذلك إيقا،وكالة الطريقابرام هذا العقد ب فيتم هما، العقد بينبرام المراد االزمان المكان وسنف
 بطريقها ل الوكالة التي يحصذه احكام هفة معرمن الوكالة الامر لابد ق بطرقحصلت العديد من دعاوى الطلا

  .ق والطلاالزواج
   البحث ف هد-4
 . والطلاقالزواج في لوكالة من اية موقف قانون الاحوال الشخصية العراقي والشريعة الاسلامبيان -1
 . من الوكالة في الزواج والطلاقمي موقف الفقه القانوني والاسلابيان -2
 .بها المتعلقة والجوانب في الزواج والطلاق الوكالة الى اللجوء  اسبابمعرفة -3
  .   للتطبيق على الواقعة المعروضةية ليصبح أكثر فعالقانوني لإغناء النص الالتوصيات اقتراح -4
   عقد الوكالة مفهوم/ الاولالمبحث-5

 ينها بمن القوانين العربية المدنية وأغلبية لمه معاأوضحت ي التنية من المفاهيم القانولوكالة اعقد
 المدارس أختلاف وعلى الزاخرة اتهم مؤلففي الوكالة المسلمين الفقهاء بحث وكذلك ،اقي العرلمدنيالقانون ا

 هذا نقسم سوف عليه ، عقد الوكالةأركان ن هذا المبحث سوف نبين تعريف عقد الوكالة ومن ثم بيافي ،الفقهية
 فيه مشروعية نتناول ساني الثمطلب وال، عقد الوكالةتعريف الاول لسنخصص ، ثلاثة مطالبعلى المبحث
  :  سنتناول فيه أركان الوكالةثالث اللمطلب وا،ةالوكال
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   عقد الوكالة تعريف/  الاولالمطلب 1-5
 نها عدة معان ولها في اللغة م،ها التوكيل وتصح بفتح الواو وكسر في اللغة اسم مصدر منالوكالة

 حد أكقول ،]85،ص2"[الحفظ " بمعنى وتأتي ،]751،ص1[ الغير في التصرف قامة االقيام بأمر الغير او
 على ذلك المال ظى الشخص أن يحاف فعل،ها لم يذكر التصرفات التي وكله ب قد وكلتك في مالي فاذالآخر

 أرزاق المقيم بهو معنى بانها الكفالة فالوكيل ولها ،ت التصرفامن بأي وجه آخر فيه صرفوليس له ان يت
  .  الموكول اليهبأمر انه يستقل يقتهالعباد وحق
 لك وكذ،]3 ،لاسراء اسورة)) [ من دوني وكيلا ا لاتتخذووأن(( العزيز   لكتاب جاء هذا المعنى في ا     وقد

 الحنفيـة  قهـاء  في تعريفهم للوكالة في اللغة بانها بمعنى التفويض  حيث جاء في مؤلفات ف              ءذكر بعض الفقها  
 وكـل والت"  الاعتماد    وتأتي بمعنى  ، في التصرف  لغير الغير او اقامة ا    بأمراي القيام   "  بها تفويض الامر     يراد"

  ].1019،ص3 " [يرك على غد والاعتما،اظهار العجز
 تثبت لشخص النائب وتخوله ابرام سلطة هي والنيابة التعاقد في نيابة هي الاصطلاح ففي الوكالة أما

 والتصرفات القانونية عموما باسم ولحساب شخص آخر الاصيل بحيث تنصرف آثار العقد المبرم الى دالعقو
 والنيابة انواع منها ، العقدرف هو المتعاقد وهو طلاصيلهذا الاصيل لا الى النائب الذي ابرم العقد يعتبر ا

 ل اتفاق الاصيصدرها فملوكالة هو الحال في ااقانونية كنيابة الولي والوصي والقيم وقد تكون نيابة اتفاقية كم
 وعرفتها التشريعات المدنية كالقانون المدني العراقي ،]260-259،ص4[ الاتفاق نطاقهايحددوالنائب و

 الوكالة في المادة عقد1951لسنة 40 المرقم المدني العراقي نون القافعروالقوانين المقارنة المدنية فقد 
 جائزة ت تصرفان به مينطيه ما لإجراء الوكالة عقد ينيب بموجبه شخص غيره ن أويتضح منه ]*[)927(

 به مما يعسر على لللموكل قانونا ،مع اشتراط كون ان يكون الموكل به معلوم لان الجهالة في علم الموك
 تصرف جراء الغير إيضتفو((  :نها الفقه القانوني باوعرفها.  التصرف على الوجه المطلوبمباشرةالوكيل 
 في القانون اما الاخر بانها لبعض اوعرفها ، ]53ص-5)) [ه غير مشروط بموتلكه ممكن يميابة للنقابلمعلوم 

 ني القانون المدتعريف على نلاحظ. منه *]*[)699(المدني المصري فقد ذهب في تعريف الوكالة في المادة 
 عقد بإبرام قانونيا بل ترك الباب مفتوحا للموكل صرفا يكون محل التصرف تن للوكالة انه لم يذكر أعراقيال

في حين .  اشترط أن يكون جائزا أو معلوماولكن ،]341ص- 6[ او مادياًنونيا يكون محله تصرفا قاةوكال
 د يكون عمل قانوني الا انهما قن التصرف ان يكون محل ار في تعريف للوكالة قد ذكي المصرمدنيالقانون ال

 الوكيل تجاه الموكل في متن التعريف وبذلك فانه نظر الى العقد على التزام في تعريف الوكالة على كزر
 بانها عقد اء بعض الفقهوعرفها ،]56،ص5[ ماهيتهأساس المترتب على العقد نفسه وليس على لأثر اأساس

 الوكيل على للالتزام الواجب النسبة بأما ]6،ص7[ قانوني لحساب الموكلل يقوم بعمنبمقتضاه يلتزم الوكيل بأ
  ].11ص- 8[ تنفيذ الوكالةفيالقيام به  هي التزامه ببذل عناية 

  توافره في العملاللازم لشكل عقد الوكالة يجب ان يتوافر فيها اان هذا السياق ينبغي القول وفي
 العمل كان الرضائية لكن اذا انونية الوكالة من التصرفات القتعد فالأصلأن ،القانوني الذي يكون محل الوكالة

                                                             
 .)) معلومجائز مقام نفسه في تصرف ه شخص غيره يقيم بعقدالوكالة (( القانون المدني العراقي على انه من 927 نصت المادة ]*[

 
 
 يقوم بعمل قانوني لحساب ن عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأالوكالة ((انه القانون المدني المصري على من) 699 (مادة النصت]*[*

 ))الموكّل
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 فالوكالة في الزواج تكون ،ضا أي، في الوكالةوافره خاص فينبغي تكلش إلى يتطلب ابرامه ماالقانوني م
 لأثبات فهي العقد الكتابة وتسجيل أما معين ، ولابرامه شك عند ن القانوطلب عقد الزواج لايتن لاضائيةر

 لم أم شروطه الشرعية والقانونية ترتبت عليه آثاره سواء سجل العقد ج لعقد الزواتوافراتالعقد ، فمتى ما 
 في غير الإنابة على المعنى الاصطلاحي للوكالة وهو أتفقوا فقد ون الفقهاء المسلمأما ،]79ص- 9[يسجل
 فقهاء عرفها فقد ، فقه وجهة نظرهولكل ،]12،ص10[ الوكالة أبعاد في تحديد تلفوا انهم اخالا التصرف اءإجر

 من هذا التعريف ان فمعلوم ،]108،ص11)) [م تصرف جائز معلوي مقام نفسه فيراقامة الغ:((الحنفية بانها
  عنهنيابة  تصرف مااءلإجر عقد بالوكالة هي انابة في التصرف اذ يجوز لشخص ان يقيم غيره بموج

-12)) [ ولاعبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته أمره ذي حق غير ذي نيابة((وعرفها فقهاء المالكية بانها 
 تراط عدم اشمع لشخص اخر ليقوم به له منيب الكه في حق يملإنابة ريف بموجب هذا التعالوكالة ،]351ص

 عنه في حياته يفعله تفويض شخص لغيره ما: ((  الشافعية بانهاهاء فقوعرفها ،كون الوكالة بعد موت المنيب
 فيما مثله صرف التز جائإستنابة(( فقد قالوا عن الوكالة بانها ة الحنابلوأما ،]235ص ،13)) [مما يقبل النيابة

  ].299،ص14))[ النيابةخلهتد
يتضح ]. 299،ص15[))صرف على الاستنابة في التمادل هو:(( الامامية فقد عرفوا الوكالةقهاء فوأما

 الا أنهم قد اتفقوا على أن الوكالة ظ وان اختلفوا في اللففانهم قد بينوا معنى الوكالة أيضا، ،لمين المساءان الفقه
  . تصرف معين جراء شخص محل شخص آخر لانابةهي أ

   الوكالة مشروعية/ الثاني المطلب 2-5
 وسوف نذكر لاجماع واالنبوية الكريم والسنة القرآن من بأدلة مشروعية الوكالة لى عفقهاء الأستدل

  : منها
  الكتاب الكريم : اولًا
 الاستدلال بالاية الكريمة ان وجه ،]19 ، الكهفسورة)) [ الى المدينةهذه بورقكم حدكم أفابعثوا(( تعالى قوله

يره ان البعث  وذكر الالوسي في تفسالةالبعث الحاصل من اهل الكهف لواحد منهم هو بعث بطريق الوك
  ].531ص ،16[بالورق دليل على مشروعية الوكالة 

 ن يدل على أوهذا ،]35 ، النساءسورة)) [ حكما من أهله وحكما من أهلهافابعثوا(( قوله تعالى كذلك
  . وكيلانينالحكم
   النبوية لسنةا: ثانيا

 عية مشروى المروية علبالأخبار وسلم مليئة آله الرسول صلى االله عليه ون الواردة عالحديث ب كتان
 االله عنه انه قال أردت رضيالوكالة فقد روي عن أبي داود والبيهقي والدارقنطي عن جابر بن عبد االله 

 خيبر إلى أردت الخروج ني له أقلت وسلم فسلمت عليه وله وآعليه النبي صلى االله فأتيت خيبر لىالخروج إ
 يده على ضع ف-ة اي بين– فان ابتغى منك ايةاشر وسقً فخذ منه خمسة عيلي اتيت وكإذا: ((فقال

 وسلم وآله النبي صلى االله عليه ن الوكالة أذ أروعية وصريح على مشدال فالحديث ،]281،ص17[))ترقوته
  .كان يتخذ الوكلاء في المناطق

   الأجماع :ثالثا
 الامة جمعت أما مشروعية الوكالة ومتى لى الامة الاسلامية منذ صدر الاسلام الى يومنا هذا عأجمعت

  ].150ص ،18[ حجة مشروعةجماع الالأن للمسلمين ا فانه يكون تشريعالامور من أمرعلى 
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 الاصل في الوكالة باعتبارها أن فقهاء المسلمين بية غاليرى فنها مشروعية الوكالة والحكمة محكم أما
 في التصرفات التي التوكيل لكل شخص ان يباشر يجوز هو الجواز ومعنى الجواز الاباحة اذ ا تكليفيحكما

 التوكيل جهة الوكيل كذلك فيجوز له قبول ومن من جهة الموكل بةيريد ان يقوم له بها غيره ويمكن بها النيا
  . عدمهعن غيره ويجوز كذلك 

 ض تسري عليها باقي الاحكام التكليفية في بع الاباحة فانها كذلكهو الوكالة في هذا الاصل ن أومع
  :تيالحالات وعلى السياق الا

 لدفع ضرورة الجوع ام طعر في احضاكالتوكيل في الوكالة اعانة على واجب ن الوكالة واجبة اذا كاتكون- 1
 في شراء الطعام يكون لآخر توكيله فان وعفاذا كان الموكل عاجزا عن الحصول على طعام يدفع به الج

 . لوكالة ويجب على الوكيل قبول اجباو
 كان فيها اعانة على مندوب كان يكون الموكل به طاعة يعجز الموكل عن اذا مندوبة الة الوكتكون- 2

 يريد التصدق بها على وجه الندب والاستحباب ويفتقد القدرة على اموالمباشرتها كما لو ان شخصا عنده 
 .الة قبول الوكيل ويندب للوكه غير فانه يندب له ان يوكلتصرف الذامباشرة ه

 ا كان الموكل به حراما ويحرم على الوكيل قبولها كالتوكيل في القتل والسرقة وكذذا امة الوكالة محرتكون- 3
 له شيئا على شراء غيره لنهي يتحرم الوكالة اذا كان فيها اعانة على حرام كتوكيل شخص اخر ليشتر

 .أخيه راء المسلم على شاءر عن شالشارع
 وقت اخر كان يوكل شخص وب لمندتأخير او فيها مكروه اعانة على بها اذا كان كروهة الوكالة متكون- 4

 . هذا الوقت مكروهفي الوكالة ان فللجمعةالنداء 
 حاجةللموكل هناك حالة مااذا لم تكن في وهو الندب عند فقهاء الشافعية صلها لاا الوكالة مباحة خلافتكون- 5

 وم الحكمة من تشريع الوكالة من المعلأما ،]70 ص،5 [ها له من الوكيل كما لو وكل غيره ترفمعونة فيها ولا
 يعة مصالح العباد ودفع الشر عنهم ومحاسن شريق مقصد الشريعة الاسلامية من تشريع الاحكام هو تحقان

 سبحانه  ،فااللهم بها بانفسهالقيامفعال لايستطعيون  امباشرة الى جين ظاهرة ففيها تقضي حوائج المحتاالوكالة
 ان عقول هنا مست الحاجة الى شرعيتها فليس من الممنوتعالى خلق الناس على همم مختلفة وطبائع شتى ف

 التشريع الاسلامي الذي يتوقف عليه الامر في تحقيق مصالح الناس مع حاجتهم اليه ووجود المصلحة مليه
 الناس عن مباشرة تصرفاتهم بانفسهم ومعلوم عجز حين يللحرج فيها رفع وكالةفان الفيه لهم فضلا عن ذلك 
  ].71،ص5[مع مرغوب فيه في الشرع ففيها نوع من الترابط بين افراد المجتسان دفع الحرج عن النا

   الوكالةأركان/لث الثاالمطلب3-5
 والقانون ،]239،ص19[ الا به يوجد ولا  لايتحققالذي في الاصطلاح هو مابه قوام الشيء الركن

 وبالنسبة ، اركان يقوم بهاقد لكل عفان وعليه ]58،ص20[ معيننص العقد في أركانالمدني العراقي لم يحدد 
 بين لاف خوقع الصيغة والموكل والوكيل والموكل به وقد وهي رأي الفقه حسب أربعة أركانها فانللوكالة 

 بان الوكالة تتمثل في اربعة اركان وهي هاء اركان عقد الوكالة فقد ذهب جمهور الفقأنالفقهاء المسلمين بش
 الايجاب ما في حين ذهب فقهاء الحنفية بان الوكالة تتمثل في ركنين وههالصيغة والموكل والوكيل والموكل ب

  .والقبول
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 صيغة العقد في أن أي العقد في بادئ الامر ة ينبغي ان نبين صيغلوكالة حال ان صيغة اأية على
 ني من القانون المد][)73( والقبول كما يفهم من نص المادة لايجاب المدني العراقي تتكون من االقانون

 الوكالة ايضا فتكون صيغتها لى عينسحب المادة العقود فان حكم هذه سائر عقد كالة الوكن أوبما راقيالع
 اوضح القانون العراقي في باب الوكالة بعض صور التي تصح ان تكون وقد قبول من الايجاب والكونةمت

 حكم الوكالة ي فحقة مع اعتبار الاجازة اللايل ارادة التوكفيد والامر مع وجود قرينة تكالأذن للتوكيل إيجابا
 المدني القانون من ][)928(السابقة مع الاعتبار بعدم اعتبار الارسال توكيلا وذلك بحسب نص المادة

 التي تصح ان تكون ر الصوبعض منه [***])929 (المادة في فقد بين القانون المدني العراقي كذلك ،العراقي 
 ان الوكالة او للوكالة كمباشرة اجراء التصرف من قبل الوكيل او ان الوكيل هو الذي يعرض خدماته قبولا

   . في الحالوكالة يرد اللم يعتبر توكيلا مقبولا ماله فان توكيلوكيلتدخل في مهنة ا
 ة صور الايجاب والقبول الاخرى في الوكالن سكت عقد القانون المدني العراقي أن الإشارة تجدر

 كمصدر من عقد عامة عند معالجته مسألة الد من المشرع بما جاء من قواعاء ان هذا السكوت اكتفويجدر
   .اممصادر الالتز

 الذي يصدر منه ارادة التوكيل وهوالة  العاقدين في عقد الوكحد الركن الثاني وهو الموكل فهو أوأما
 مالكا للتصرف يكون أن تصرفاته وانما يشترط في الموكل إجراء كل شخص يملك توكيل غيره في وليس

 يء فاقد الشن لاا يكون لغوه توكيلفأن للتصرف الموكل فيه لكا الموكل مايكن فان لم ه، فيتوكيلالذي يريد ال
  .لايعطيه 

 شروط راقي المدني العقانون عالج الوكذلك ، الوكالةة صحشروط على]****[)930( نصت المادة وقد
 لى حقوق العقد تنصرف إلأن ا لم يكن ماذونًأن وكالة الصبي غير المميز وجاز فهنا القانون أفيالمادة،الوكيل 

  ].59،ص21[ بعائده لهليسالموكل و
 الشخص الذي ينوب في وهو الطرف الاخر وهو الوكيل وهو الطرف الثاني من عقد الوكالة وأما

 مباشرة أهلية يكون له ن عقد الوكالة ويشترط اموجب المنوطة به من قبل الموكل برفات التصبإجراء يامالق
 فيه وكذلك يشترط فيه ان يكون عاقلا فلا يصح وكالة المجنون والمعتوه والصبي الذي كلالتصرف الذي يو

 قيام التصرف الذي أذن الموكل للوكيل الهو به وكل الماوام . لسلب ارادتهم في اجراء التصرفذلك ولايعقل

                                                             
 وجه يثبت ى هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر علالعقد: (( المدني العراقي بقولهاقانون من ال73 المادة [*]

 )).أثره في المعقود عليه
الأذن والامر يعتبران توكيلاً إذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة : (( بقولها عراقيمن القانون المدني ال) 928( المادة نصت [**]

  )). فلا تعتبر توكيلاًة اما الرسالسابقةفي حكم الوكالة ال
][**كن اذا ردت الوكالة بعد العلم  تنفيذ الوكالة يعتبر قبولاً لها، ل– 1:((من القانون المدني العراقي على انه  ) 929 (مادة نصت ال

 او كان الوكيل قد عرض خدماته علناً الوكيل واذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنة – 2.  ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلكتدت اربها
 )).بشأنها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة

 رف يملك التصمن ان يكون الموكل مالوكالة لصحة ترط يش1((من القانون المدني العراقي على انه  ) 930( المادة نصت [****]
 ضرراً محضاً ولو ر ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضا، مجنون ولا صبي غير مميز مطلقاًكيل يصح توفلا به، وكل فيما سهبنف

 موقوفاً على اذن عقد محجوراً ينن بالتجارة فان كا كان مأذوناًان الدائر بين النفع والضرر اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف
  . وليه

 ن وكيلاً، وان لم يكميز الصبي الميكون ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فيصح ان – 2
 .....)) مأذوناً
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 يحل في ن أمكن للنيابة أي يلا أن يكون قاببه الموكل توافره في يشرط  ماأما ،]105،ص22[به نيابة عنه
 جائز معلوم والجواز هو الجواز القانوني تصرف تكون في الوكالة لان ،اجراءه شخص مكان شخص اخر

 ولاية قانونية على التصرف وذلك بانه يملك الموكل به كما هو الحال في ا كان الموكل ذذا الا اكونوهو لاي
 المالك اجازة شخص من غير توكيل فان تصرفه يكون موقوفا على رف الاب على الصغير فاذا تصيةولا

 فيه ل الموكيكون ن القانون اأشترط وكذلك القانون المدني العراقي من ،*][)944 (مادة عليه النصت وهذا ما
تجاه  مسؤولان بحيث يقدر الوكيل على الامتثال الذي قصده الموكل ومن ثم يكوكون والمعلومية امعلوم 

  .  وفائه بالتزامه دىموكله في م
  ق في الزواج والطلاالوكالة/ الثانيالمبحث-6

 بها والقوانين الوضعية المقارنة من الزواج تحقيق مصلحة الأسرة فعنيت ة السماويالشرائع تهدف
 ،]95،ص23[لاق مع الاخذ بأبغض الحلال وهو الطحمة والرفة من المودة والألة العلاقة الإنسانيلى عأقامتهاو

 تطبيقات الوكالة من بل وقد يعقد بالنيابة فيكون ،هما انفس بين المتعاقدينصالة اقد قد يعلعقد هذا اأن نجد عليه
 الحياة في هذين الموضوعين لمساس في حياتنا العملية وهو الوكالة في الزواج والطلاق ا كثيرتوالذي استعمل

 في الطلاق وذلك في مطلبين وكالة الزواج والفي هذا المبحث عن الوكالة ي فنبحث سوف وعليه لاسريةا
  :أثنين

   في الزواجالوكالة/ الاولالمطلب 1-6
 من كلا تشمل الى الوكالة بالإضافة تعد صورة من صور النيابة في التعاقد فالنيابة ة الوكالن   أسلفنا أ

 النائب محل ارادة الاصيل إرادة والنيابة القضائية كالحارس القضائي والنيابة هي حلول كالوليالنيابة القانونية 
 والوكالة كما ، النائبإلى لا ل الاصيإلى هذا التصرف ثارئز معلوم على ان تضاف آفي تصرف قانوني جا

 ان ا وبم،لوم مقام نفسه في تصرف جائز معره المدني العراقي هي عقد يقيم به شخص غينون  القاعرفها
 اصالة ه فية كما يجوز ان يتم التعبير عن الارادانه فوقبول إيجاب من يتكون خرى الاالعقودالزواج كسائر 

  . انواعها أحديجوز ان يتم التعبير عن الارادة فيه بطريق النيابة التي تعد الوكالة 
 قانون الاحوال من *][)4 (المادة لك بذت وقد صرحبالأصالة كما ينعقد لوكالة الزواج اذن ينعقد بافعقد

 عنه في الشريعة لشخصية لم تختلف في قانون الاحوال االزواج الوكالة المتعلقة بعقد أحكام ، بقولهاصيةالشخ
 من الشريعة وكالة الام احكمستمدين ونين المدني العراقي وذلك لان كلا القانانونالاسلامية وكذلك في الق

  في الوكالة انه من ملك التصرف كان له ان يتولاه بنفسه ان يوكل به غيره ومن لاة والقاعدة العام،الاسلامية
الغا عاقلا ان يوكل  كان باذا ين يجوز لكلا الزوجك على ذلبناءا تصرفًا فليس له أن يوكل به غيره يملك

ا اشخصة ذهب الحنفيا هذإلى يجوز له ان يباشر بنفسه وآخر،كما شخص عقد زواجه من إبرام في آخر 
 المرأة ان ذهبوا بالقول سلمين ولكن جمهور فقهاء الم، قانون الاحوال الشخصية العراقيكوالجعفرية وكذل

 ون الوكيل يكأنوبما . سها حق مباشرة زواجها بنفلكتم لا لأنه ،ها حق توكيل غيرها في زواجلاتملكالبالغة 
اسفيرومعنى ذلك بانه لا،لعقد حقوق ايه لذلك لايرجع الواج الزد فان شخصيته تختفي بعد ابرام عقا ومعبر  

                                                             
 د ولكن جاوز في تعاقده حدووكل مع الغير باسم المل اذا تعاقد الوكي– 1( ( من القانون المدني العراقي على انه944 المادة نصت[*]

 ويجوز لهذا الغير ان يحدد – 2.  عمل احد دون توكيل اصلاً، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً عن اجازتهوالوكالة، أ
 . )). العقدمن في هذا الميعاد، تحلل الاجازة تصدر لم ان يجيز فيه التعاقد، فسباً ميعاداً منالللموك

 لعاقدين لغة او عرفًا من أحد اده يفييجابينعقد الزواج بإ:((  العراقي على انه يةمن قانون الاحوال الشخص) 4( المادة نصت*] [
  ))مهوقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقا
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 عن لًا اذا كان وكيهر العقد فليس له القيام بقبض المبإبرام حقا فاذا كان الشخص وكيلا يكتسب ولا يلتزم
 التزم لايجوز له ان يطالب الزوج بتسليم المهر الى الزوجة اذا كان وكيلا عن الزوج الا اذا انه كما الزوجة 

  ].213،ص24[ به بناء على التزامه وليس بناء على وكالته لتزم وعندئذ يلتزم بتنفيذ ماكبذل
 لمرسومةادود  في الحكالة بتنفيذ الوقام نافذا في حق الموكل ان يكون قد الوكيل يكون تصرف وحتى

 ومن الموكل موقوفا على اجازة عقد تصرفه ينن اما اذا لم يلتزم الوكيل بحدود الوكالة فا،له من قبل موكله
  : في الزواجكالة انواع الولنا القواعد تتخلص هذه
   عقد الزواج برامالوكالة المطلقة في إ: أولا

 معين او مقدار برجل الوكالة غير مقيدة بشي اي مطلقة وكان لاذا كانت الزوجة هي التي قامت بالتوكي- 1
 عن ابي نافذ وعقد مريض فان العقد يكون صحيح و الوكيل بزواجها من رجل به عيب أممحدد من المهر فقا

  .حنفية الجعفرية وبعض من فقهاء ال ويكون موقوفا على اجازة الزوجة عند فقهاء،حنفية
الوكالة مطلقة فزوجه الوكيل من امراة غير سليمة او بمهر يزيد عن  هو الموكل وكانت الزوج كان ذا ا- 3

 لزوج اجازة اعلى يكون موقوفا د تعود على الوكيل فان العقتهمةمهر المثل او زوجه بمن يكون في زواجها 
  ].94،ص9[ كالمشروط شرطارفا عوالمعروف عرف مقيد بالالة في الوكالاطلاقلان 
   مقيدة الوكالةال : ثانيا

 معين من اعمال الادارة، او بعض من هذه الاعمال دون مل بعلوكيل اموكل الوكالة التي يقيد بها اليه
 وكالة فال،]57،ص25[البعض الاخر بحيث لايجوز للوكيل ان يباشر غير هذه الاعمال التي حددتها الوكالة

 اذا وكله فمثلا ،]48،ص26[ اليه من الموكل وينفذها حرفيا ادرة ينفذ التعليمات الصأن الوكيل على المقيدة
 وخالف ،]129،ص27[ معينة اسرة من او معينة او بصفة بعينها او بمهر معين امرأةشخص بالزواج من 

 على اجازة الموكل الا اذا كانت المخالفة فيه خير للموكل ا موقوفًعقدالوكيل في ذلك احكام الوكالة يكون ال
  ].94،ص26[ يكون عقد الزواج موقوفانئذ الذي حدده فحيهر من الملاق يزوجه بنكا
 وخالف معين ر برجل معين او بمهني مقيدة كان تقول زوجلوكالة ات الموكلة وكاني هجة اذا كانت الزو- 2

   .زوجةالوكيل فزوجها باقل من المهر المتفق عليه يكون العقد موقوفا على اجازة ال
  أن يوكل غيره به؟زواج للوكيل بالهل اده يرد تساؤل مفقد وهنا

:  في توكيله بأن قال لهوكل أطلق له المذافإ.  ذلك وعدمه يتوقف على صيغة التوكيلجواز ن االحقيقة
ففي هذه الحالة يملك . فوضت أمر زواجي إلى رأيك: وكلتك في زواجي ولك أن توكل من تشاء، أو قال

 عزل الموكل الوكيل الأول قبل إذا فصلي،الوكيل توكيل غيره، ويكون الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأ
 ا، وكالته ما لم يعزله عنهىالته مستمدة من الموكل فيبقى علالزواج فإن الوكيل الثاني لا ينعزل بعزله، لأن وك

 من الموكل فالولاية له وحده ة لأن ولاية الوكيل مستمد، لم يطلق في وكالته فليس له أن يوكل غيرهاأما إذ
 فعل وتولى وكيل الوكيل العقد كان موقوفاً على فإنحيث رضي الموكل رأيه هو دون سواه، . دون غيره
  .]1 ص،28[وكل الأصلي لأن متوليه في هذه الحالة فضوليإجازة الم

  لطلاق في االوكالة/ني الثاالمطلب2-6
 او ، كتابةو صراحة اك يفيد ذلظ الطلاق بانه رفع قيد الزواج الصحيح في الحال او في المآل بلفعرف

 وعند تتبع كتب الفقه نجدهم متفقون في الجملة على ،]302،ص29[ شارة اللفظ من الكناية والامقامبما يقوم 
 فة صب ومنهم من اعتبر انه يكون بموج، ومنهم من اشترط اللفظ المخصوصاحان الطلاق انما يرفع قيد النك
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 من يتضح *][)1ف/ 34(المادة الطلاق في العراقي ية الاحوال الشخصقانون أما بالنسبة ل،]247،ص30[ حكمية
 ولكنها حصرته بيد الزوجة دون ان يقوم الزوج بتوكيل شخص لاق انها تناولت عن الوكالة في الطمادةنص هذه ال

 عام كما يمكن كأصل الزوج من ن الطلاق يكوان من نفس المادة نص المشرع نص ن كما ا، زوجتهطلاق بخرا
 وفق هذه المادة العراقي ان القانون ي او فوضت االطلاق الزوجة قد وكلت بايقاع تان يكون من الزوجة اذا كان

 وجين بين الزلتحكيم واماعي في اجراءات البحث الاجتلة كما انه منع الوكا،]1،ص31[ منع وكالة غير الزوجةقد
  ].132،ص32[عند الاصلاح بينهما

 أن الطلاق بيد الزوج فهو يملك ايقاعه لأصل افعندهم في الطلاق لوكالة من اسلامي الفقه الاموقف أما
 أن للزوج أن يوكل غيره من باب إلى الفقهاء جمهور ذهب فقد في ايقاعه ره غيكلبنفسه ولكن هل يجوز له أن يو

والوكيل بالطلاق مقيد بالعمل برآي .  فيه صح توكيله فيهكالة الوز لنفسه مما تجويء في شهمن صح تصرف
 ،لم ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكل وللوكيل أن يطلق متى شاء مالم يقيده الموكل بزمن معينالموكل فإذا تجاوزه 

 في طلاق غيرها من النساء أي تقوم في اجراء وكيلة تكون أن المرأة يجوز أن المسلمين فقهاء ذهب بعض الفقد
  .]62،ص15[ ان تكون وكيلة في طلاق نفسها ففيه اشكالأما ، اخرىامرأةصيغة الطلاق عن 

.  ابن حزم الظاهريقال فقد في الطلاق ة جواز الوكالعدم ذلك بخلاف إلى الظاهرية فقهاء ذهب ن حيفي
 لنا أصحاب والمخالفون ، ولا سنةن بتوكيله إياه قرآحد أنولا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يأتي في طلاق أحد ع

 ختلفون كلام ولا يالايلاء الطلاق كلام والظهار كلام واللعان كلام ونالقياس بزعمهم فبالضرورة يدري كل أحد أ
 أحد عن أحد ولا أن يولي أحد عن أحد لا بوكالة ولا عن ولا أن يلاد أحد عن أحيظاهر يجوز أن في أنه لا

الطلاق ولست أدري أن :  على مخالفة الظاهرية لجمهور الفقهاء فقال رحمه االلهلخفيف رد الشيخ على اوقد.بغيرها
 بالنيابة خص إذ لا يصح أن يقسم شتفاقاً الأيمان افي واللعان أيمان ولا تجوز النيابة لإيلاءكالظهارأو كاللعان وا

 إن بعض من كما. فيهالة فلا تجوز الوكزور، والقول عليه جريمة لأنه باطل من فالأقدام أما الظهار آخر،عن 
 تجوز في حالة الغياب نما وإ، كان الطرفين حاضرينذا في الطلاق لا تجوز إوكالة يرى إن القهاءالف

  ].2،ص33[فقط
  والاستنتاجاتالمناقشة-7

 في الزواج والطلاق دراسة مقارنة في ظل القانون العراقي والشريعة الوكالة ان انتهينا من بحث بعد
  .التوصيات الى بعض النتائج ونتوصل"الاسلامية 

  النتائج 1-7
 يبرم أن اهمية سامية لان من خلالها يستطيع الشخص وذات في الحياة العملية ة الوكالة من العقود المهمتعد -1

  . في اجراء التصرف القانونيارادته عن ا نيابة  عنه ومعبرآخر بطريقها فينيب شخص ظروفه في كل دالعق
 ممكن يملكه غير مشروط يابة للنبل قاوم تعريف الوكالة بانها تفويض الغير لإجراء تصرف معلأوضحنا -2

  .بموته
 عقد صادر ،لأنه القانونيةصرفات التمن واج الزقد عويعد محل عقد الوكالة يكون دائما عمل قانوني أن عرفنا -3

 لعمل عقد المقاولة وعقد اوبخلاف وكذلك الطلاق تصرف قانوني صادر من ارادة واحدة وهو الزوج ،من ارادتين
  . ها عمل ماديفانه يكون محل

                                                             
الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة : من قانون الاحوال الشخصية العراقي على انه أولاً) 34( نصت المادة [*]

 تلا يعتد بالوكالة في إجراءا: ثانياً..(  له شرعاًالمخصصة  إلا بالصيغةلطلاقولا يقع ا.  أو فوضت أو من القاضيهوإن وكلت ب
 )).لطلاقم وفي إيقاع ا والتحكيلإجتماعيالبحث ا
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 تحتاج من يعبر لأنها وتستند عليها وهي الموكل والوكيل والموكل به والصيغة وذلك وم اركان تقأربعة للوكالة -4
 تكون عبارة أن وصيغة ك، القانوني المعلوم والجائزلعمل اهو وموكل به و، من خلال ارادة الموكل والوكيلهاعن
  .  ضمنيةعبيرات او كتابة او تاشارةو
 الاحوال الشخصية عنه في الشريعة الاسلامية انون الزواج لم تختلف في قبعقد الوكالة المتعلقة أحكام أنذكرنا -5

 بالوكالة من الشريعة لقين لان كلا القانونين مستمدين احكامهما المتعوذلك العراقيوكذلك في القانون المدني 
  .الاسلامية

  توصياتال2-7
 صريحة وعدم بمواد عقد الوكالة في عقد الزواج أحكام ينظم أن على المشرع المدني العراقي نقترح

ويقوم الوكيل "...  نص مامن قانون الاحوال الشخصية حين) 3(الاشارة لها بصورة مقتضبة كما فعل بنص المادة 
 وذلك لان عقد الوكالة زوجكلها ال ان ووجة بيد الزصرها ان ينظم احكام الوكالة في الطلاق وعدم حكذلك ،"مقامه 

 او للقيام بتصرف قانوني يكون فيه الاصيل غير موجود في للعقدعقد عملي به احلال شخص مكان شخص اخر 
  .ذلك مسافر او مريض وماشابه ون او قد يكالعقد
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